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 اجتماع وز�ر المال�ة وحاكم مصرف لبنان
 
 

عقد وزیر المالیة علي حسن خلیل الیوم اجتماعاً مع حاكم مصرف لبنان ریاض سلامة 
والھیئة العامة لادارة الدین العام في مكتبھ في وزارة المالیة حیث جرى وضع 

لس الوزراء الى الخطوات العامة لاستراتیجیة الدین العام والتي ستعرض على مج
 غیرھا من الأمور المرتبطة بالمالیة العامة.

 بعد الاجتماع صرح حاكم مصرف لبنان بالآتي: 

" جئت لاجتمع مع وزیر المالیة في وزارة المالیة لنتحدث في أمور إدارة الدین العام 
ت التي في لبنان التي تتولى وزارة المالیة متابعتھ وتنفیذه. الأھداف ھي ألاّ تخلق الحاجا

ستمول من الدین العام ضغطاً على الامكانیات التسلیفیة للقطاع الخاص، وألاَ تخلق 
ضغطاً أیضاً على الفائدة التي یستدین لبنان بھا، باعتبار أن لارتفاع الفائدة أثاراً سلبیة 

 لیست اقتصادیة فحسب بل إجتماعیة أیضاً وكان البحث محصوراً بھذا الشأن".

 ون لنقاش سلسلة الرتب والرواتب؟ وھل ما زلتم على ھواجسكم؟.س: ھل انتم مرتاح

ج: انا لن اتكلم في موضوع السلسلة التي أصبحت في عھدة مجلس النواب والنواب ھم 
 أصحاب القرار، لذا ما یجري ھو خارج امكانیات البنك المركزي.

 س: وعن موضوع الاستقرار النقدي؟

تمراً، الأسواق مرتاحة والعملة اللبنانیة عملة ج: الاستقرار النقدي مستمر وسیبقى مس
ثابتة ولیس ھناك من مخاوف، ونحن لدینا الامكانیات وھي متوفرة، ولدینا الارادة 

 لنحافظ على ھذا الاستقرار.

ارتفعت المیزانیة الى أكبر من الحجم المعتاد، ھل إذا استمرت ھذه  2013س: في العام 
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 ي ھي علیھ تؤثر على الاستقرار المالي والنقدي؟الوتیرة في الارتفاع وبالشكل الذ

ج: ما یھمنا ھو النسبة بین الدین العام والناتج المحلي، والامكانیات لخلق نمو ھي من 
 مسؤولیات الدولة، وتمر أساساً بأجواء مستقرة سیاسیاً.

 س: اذا ارتفع الانفاق ولم یكن ھناك من نمو؟

ام على الناتج المحلي، وھذا أمر من الأكید أنھ ج: ھذا الامر سیزید من نسبة الدین الع
 سلبي، وآمل من خلال التعاطي مع ھذه الامور بمسؤولیة الاّ نصل الى ھكذا وضع.

 تصریح الوزیر خلیل:

"الیوم تناولنا بشكل محدد وضع استراتیجیة للدین العام التي ھي جزء من مھام الھیئة 
ي القانون، وھذا ھو الاجتماع الأول الذي العلیا لادارة الدین العام المنصوص عنھا ف

نعقده، ووضعنا الخطوط العریضة لھذه الاستراتیجیة التي ستكون مدار نقاش في الایام 
المقبلة في مجلس الوزراء لإقرارھا، والتي على أساسھا تقوم وزارة المالیة بالخطوات 

ة متوسط بالتعاون مع البنك المركزي لتنفیذھا وھي تھدف بشكل أساسي لاطال
استحقاقات دیوننا ، ما یرتب انعكاسات مباشرة على الوضعین المالي والاقتصادي، 

وعادلة لتخفیض نسبة ھذا الدین ووضع ھیكلیة تتحدد فیھا نسبة من العملات الأجنبیة 
 مع نسبة من العملات المحلیة من ضمن القوانین التي تسمح لنا بھذا الأمر.

ي اتخذت اخذت في الاعتبار كل التقدیرات المرتكزة على وتابع: الخطوات الاجرائیة الت
دیة لمجموعة كبیرة من العوامل المؤثرة برصد ھذه الاستراتیجیة تحلیلات اقتصا

والتي ُعمل علیھا في الدوائر المختصة في الوزارة وكانت موضع تقدیر من قبل فریق 
حاكمیة مصرف لبنان. ونحن نطمح الى ادارة رشیدة للدین العام، والى ادارة مؤسساتیة 

 لھذا الدین الذي تبدو مؤشراتھ الى ارتفاع.

دد: واذا لم نقم بخطوات جدیة جذریة وعلمیة لضبط ھذا الدین قد لا تكون الامور وش
 مناسبة لنا.

 س: ما ھي اسس الاستراتیجیة؟

ج: الیوم وضعنا كل المعطیات لاستحقاقاتنا الثابتة المرتبطة بالدیون والاستحقاقات 
نسبتھ، في المتوجبة علینا بالعملات المحلیة والعملات الاجنبیة، وموضوع العجز و

مسار تحلیلي أوصلتنا الى ما یجب أن نقوم بھ لجھة كیفیة ادارة ھذا الدین مع كل 
 المعاییر العلمیة بالتنسیق مع الھیئات الدولیة التي نتعامل معھا بھذا الشأن.

 س: ھل أن الدین یرتفع؟



ا ج: واضح أن مؤشرات الدین الى ارتفاع، الیوم ناقشنا بعض من الواردات، لكن أمامن
تحدٍ كبیر، جراء زیادة الانفاق وانخفاض الواردات، لذا علینا ان ننتبھ الى كیفیة مقاربة 

 الموضوع.

س: مع عدم انتخاب رئیس للجمھوریة ومع غیاب الاستقرار السیاسي، الآ یؤثر ذلك 
 على الوضع النقدي؟.

كبیرة،  ج: أود أن أطمأن: الیوم لا مخاوف على الوضع النقدي ولا توجد مخاوف مالیة
لكن بالتأكید نحن بحاجة الى وضوح في طریقة تعاطینا ومقاربتنا للملفات المالیة التي 

ملیار دولار وھو الى  65تنطلق من الشعور بالمسؤولیة، أن الدین العام قد وصل الى 
ارتفاع، مع انفاق متوقع یرتفع ھذا العام نتیجة أكثر من عامل، لكن ھذا الانفاق مقابل 

في حال لم یكن ھناك استقرار بالطبع سیكون ھناك تأثیر. ما نطمح ونؤكد الواردات و
علىھ ضرورة انتخاب رئیس للجمھوریة في موعده، لأنھ امر یعزز الثقة بالمؤسسات 

الدستوریة، كما یعزز الثقة في البلاد وربما یفتح على آفاق جدیدة تساعدنا على مواجھة 
وھي نسبة منطقیة  %3و  2.7سبة نمو ما بین التحدیات. نحن بنینا في دراستنا على ن

في ظل الواقع الحالي، ھذه النسبة قابلة للارتفاع أذا كانت اوضاع البلاد مستقرة، وھي 
 نسبة مھددة بأن تتراجع اذا كانت الاوضاع والاجراءات غیر مناسبة.

س: بما انكم تناقشون حسن ادارة الدین العام وامام سلسلة الرتب والرواتب كیف 
 تقارنون ھذا الموضوع؟

ج: في الدراسة التي وضعناھا ادخلنا في عین الاعتبار اقرار سلسلة الرتب والرواتب 
باعتبارھا واحدة من القضایا المطروحة المحقة والتي یجب ان تقرّ، وقد ادخلنا تقدیرنا 

للواردات التي تم نقاشھا وھي الواردات الواقعیة ولیست النظریة بنقاش موضوعي 
ق من مسؤولیة الدولة. فنحن مع اقرار سلسلة الرتب والرواتب بطریقة رشیدة فیھا ینطل

توازن بین الانفاق والواردات، واعتقد انا ھذا الأمر سیكون صحیاً لاقتصادنا ومالیتنا 
 ولیس العكس. 
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